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حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

تجاه احتیاط المحقّق الخراسان ة المحقّق العراقاعتراضی

[1] :فایة ‐حول الاحتیاط‐ قائلامقالة ال ذیل المحقّق العراق لقد ناقش

«أقول: و لا يخف عليك ما ف هذا الإشال، إذ نقول، بأنه لو تم هذا الإشال (و لزوم الإتیان بالقصد احتیاطاً) فانما هو:

‐ عل مبن مرجعية قاعدة الاشتغال ف نحو هذه القيود عند الشك ف اعتبارها. (لأنّ العقل یحم بالاحتیاط: أي إتیان کافّة
المحتملات تحصیلا للغرض).

‐ه تعالبيانه إن شاء ال ما يأت كما هو التحقيق عل‐ (لدی المشهور و الأکثر الارتباط الأقل ف) البراءة مبن فبناء عل و إلا ‐
فلا موقع لهذا الإشال (أي أنّ یحتاط عقلا مع القصد).

و ذلك لأنه ف فرض استقلال العقل بمرجعية البراءة عند الشك (بین الأقل و الأکثر الارتباط) لا محيص للمول من بيان «مدخلية
قصد الامتثال ف غرضه» عل فرض دخله (ووجوبه) فيه واقعاً، و بيانه انما هو بأمره به مستقلا (و مولویاً) ل لا يذهب الملف
و إلا (ل الأمرهملا ی اً له أمراً مولویو لهذا قد أمر) م عقله بالبراءة و قبح العقاب بلا بيانح عل لاّبيته و ينام مت ف و يستريح
مح لغلّف فیالم زیل شسی المولوي بما هو مرامه و غرضه (إذن فالأمر الثان ان قد أخلبذلك ل (ةالمولوی) فمع عدم أمره

العقل بالاحتیاط أیضاً) و من المعلوم، بداهةَ أنّ كمال المجال حينئذ لإعمال المولوية بأمره (الثّان) إذ لا نَعن من الأمر المولوي الا
ما كان رافعاً لموضوع حم العقل بقبح العقاب بلا بيان لقلب عدم البيان بالبيان (ببرکة الأمر الثّان) كما هو الشأن أيضاً ف الأمر

م العقل بالبراءة بلا كلام، كذلك الأمر الثانو رافع لموضوع ح مولوي ل أمرما ان الأمر الأوالأول المتعلق بذات العبادة، ف
المتعلّق بقصد الامتثال فهو أيضاً أمر مولوي قد أعمل فيه جهة المولوية لرفع موضوع حم العقل بالبراءة (فلا داع لاحتیاط

صاحب الفایة).»

«نعم بناء عل مبن مرجعية الاشتغال عند الشك ف اعتبار هذه القيود ربما يتوجه الإشال المزبور (أي لغویة الأمر الثّان) إذ
يمن أن يقال حينئذ بأنه بعد حم العقل و استقلاله بالاشتغال لا يلزم عل المول بيان دخل قصد الامتثال ف تحقق غرضه (لأنّه)
من جهة إمان اتاله حينئذ عل قضية حم العقل بالاشتغال، و معه لا يلزم من عدم بيانه (للقصد) إخلال منه بغرضه ك يجب

عليه البيان (بالأمر الثّان) هذا.

هذا البيان و ان لم يجب عل هذا المسلك أيضاً، إذ نقول حينئذ: بأنه عل ال المزبور (الاشتغال) علن دفع الإشن يمو ل
المول الأمر المولوي بداع الأمر، من جهة جواز اتّاله عل حم العقل بالاشتغال، إلا أنّه لو أمر بها (أمراً ثانیاً) حينئذ لا يلزم منه

اللّغوية، كيف و ان للمول حينئذ بيان كل ما له الدخل ف تحقق غرضه بالأمر به (ثانیاً) و يف ف فائدته ارتفاع موضوع حم
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العقل بالاشتغال (فتَتسجل البرائة فهذه فائدة الأمر الثّان إذن) من جهة أنّ حم العقل بالاشتغال كحمه بالبراءة انما هو ف ظرف
الشّكّ بالواقع و بعد بيان المول (بالأمر الثّان) ما له المدخلية ف تحقق غرضه واقعا يرتفع موضوع حم عقله بالاشتغال كارتفاع

موضوع حمه بالبراءة. 

نعم لو انحصر فائدة الأمر المولوي «بإحداث الداع» للملّف (فحسب) نحو المطلوب لأمن دعوى لغوية أمره مولوياً مع حم
العقل الجزم بالاحتياط و لنّه ليس كذلك (أي لم ینحصر فائدة الأمر الثان بإحداث الدّاعویة ک لا یعقَل) بل نقول: بأنّ من

الفوائد أيضا إعلام الملّف (بالأمر الثّان) بما له المدخلية ف حصول غرضه واقعاً ل يرتفع به موضوع حم عقله بالاحتياط
كما هو واضح، و حينئذ فعل كل حال يون الأمر (الثّان) المتعلّق بداع الأمر أمراً مولوياً لا إرشادياً.»

نعم انما يتوجه هذا المحذور ف مورد علم من الخارج بعبادية المأمور به (فالملف قد علم بعبادیة الأمر) فانه ف هذا الفرض يصير
أمره الثان لغوا محضاً، و لن الشأن كله ف حصول هذا العلم من الخارج خصوصا ف الصدر الأول و غفلتهم عن دخل مثل

دعوة الأمر ف عبادية الشء، فانّه ف مثله يون طريق العلم بدخل داع الأمر هو أمر الشارع دون غيره، كما هو واضح، فعل هذا
فلا بأس بدعوى تقيد المأمور به بداع الأمر بالالتزام بأمرين طوليين: أحدهما متعلق بذات العبادة و الآخر ف طول الأمر الأول

بإتيانها بداع الأمر المتعلق بها، كما هو واضح.»

ة المحقّق العراقلجوابی مناقشة صاحب المنتق

لقد أجهد نفسه المحقّق العراق ک یبرِر وجود الأمر الثّان ‐بلا لغویة‐ و یصطَنع له فائدة، و لن صاحب المنتق قد أتقَن
:ال علیه قائلاالاستش

1. «إنّ الظّاهر أنّ الأثر العقلائ للأمر (الثّان) ينحصر بجعل الداع (و القصد) و المحركية نحو العمل، و لا نعرف له أثراً عقلائياً
(آخَر) يصححه غير هذا، فإذا فرض وجود الداع (ببرکة الأمر الأول) كان الأمر (الثّان) لغواً إلا أن يون إرشادياً واقعه

الإخبار.»[2]

ة البارزة للأوامر هة، إذ قُصاری العائدة العقلائیفرِزه عن اللّغویلا ی د تصویر فوائد متعدّدة للأمر الثّانإنّ مجر :ريو بتحریر ح
«الباعثیة و الحث نحو الامتثال» ‐و لیس أکثر‐ بینما الأمر الثّان المولوي یفتقد هذه المیِزة تماماً فصار لاغیاً وفقاً لما حرره

صاحب الفایة تماماً.

فبالتّال، قد اتَّجهت هذه الإشالیة تجاه المحقّق العراق بل حتّ البرائة الشّرعیة ‐الت یقبلها صاحب الفایة لدی الأقل و الأکثر‐
مرفوضة و منثَلمة نظراً لاستحالة الأمر الثّان عقلا ‐الآتیة لاحقاً‐.

2. و قد أجاد صاحب المنتق ‐أیضاً‐ حینما اعتَرض عل الإشال الأول للمحقّق العراق قائلا: «و لن ما ذكره (قدس سره)
من ابتناء التزام صاحب الفاية بامتناع الأمر الثان مولوياً (ابتناء) عل عدم جريان البراءة (الشّرعیة) ف مورد الشك ف التعبدية

و التوصلية و إجراء الاحتياط فيها عجيب منه (قدس سره) كيف؟ و صاحب الفاية انما لا يلتزم بالبراءة (العقلیة) و يلتزم
بالاحتياط (العقل) لأجل امتناع (عقلا) بيان العبادية بالأمر شرعاً (حتّ بالأمر الثّان) بيان ذلك: انه إذا دار الأمر بين الأقل و الأكثر

فقد قيل: بان مقتض العلم الإجمال الاحتياط و لا تتأتّ البراءة العقلية، و قيل: بان المورد مجرى البراءة العقلية لانحلال العلم
الإجمال (وفقاً للمشهور) و (الحال أنّ) صاحب الفاية ممن لا يلتزم بالبراءة العقلية ف المورد المذكور و انما يلتزم بالاحتياط

عقلا بمقتض العلم الإجمال (فلا یری الانحلال) نعم يلتزم بجريان البراءة شرعاً لون المورد من مواردها، و من الظاهر إنهم
(الأصولیین) يلتزمون بجريان البراءة شرعاً ‐بل عقلا‐ ف المورد «القابل للجعل و الوضع شرعاً» أما ما لا يقبل الوضع (القصد)

شرعاً فلا يون الشك فيه مشمولا لحديث الرفع، لأنّ ما لا يقبل الوضع (للقصد) شرعاً لا يقبل الرفع (للقصد أیضاً).» [3]



فبالتّال قد حام صاحب المنتق عن احتیاط الفایة معلّلا بأنّه قد استَحال تقیید الأمر «بقید الدّاعویة» بحیث لا یعقَل وضع
فایة إلأ صاحب الة‐ تماماً فالتَجة و الشّرعیالقصد ضمن الأمر» فبالتّبع قد استحال إزالة «القصد» بمطلق البرائة ‐العقلی»

الاحتیاط إنجازاً للغرض النّهائ لا نظراً لمسألة الأقل و الأکثر البحتة کما زعمه المحقّق العراق حیث قد غفَل عن أنّ صاحب
الفایة قد اضطَر إل الاحتیاط هروباً عن الاستحالة الذّاتیة ‐و لیس أکثر‐ فإنّه لم یظفر بطریق آخر للخَلاص عن الدّور سوی
الاحتیاط، فبالنّهایة لا یتعلّق صراعنا بمبحث الأقل و الأکثر ک یعترض علیه بتوفّر البرائة الشّرعیة، و لا تَتعالَج الاستحالة العقلیة

أیضاً بتثیر الأوامر، إذ البرائة الشّرعیة تَتفعل لو تَعقَّلنا وضع القید بینما نواجه هنا الاستحالة، فبالتّال سیصبح الأمر الثان و
الثالث و.... حشواً لاغیاً. [4]

------------------------
.الحوزة العلمیة، مؤسسة النشر الإسلام ص194- 195 جماعة المدرسين ف .Vol. 1 .ارضیاءالدین. نهایة الأف [1] عراق

.روحان ه سيد محمد حسينص447 قم ‐ ایران: دفتر آيت ال .Vol. 1 .الأصول محمد. منتق [2] روحان

.روحان ه سيد محمد حسينص446 قم ‐ ایران: دفتر آيت ال .Vol. 1 .الأصول محمد. منتق [3] روحان
[4] و سوف یشیر صاحب الفایة إل هذه المقالة أیضاً قائلا: «ثم إنه لا أظنك أن تتوهم و تقول إن أدلة البراءة الشرعية مقتضية

لعدم الاعتبار و إن كان قضية الاشتغال عقلا هو الاعتبار لوضوح أنه لا بد ف عمومها من شء قابل للرفع و الوضع شرعا و ليس
هاهنا فإن دخل قصد القربة و نحوها ف الغرض ليس بشرع بل واقع و دخل الجزء و الشرط فيه و إن كان كذلك إلا أنهما
قابلان للوضع و الرفع شرعا فبدليل الرفع ‐ و لو كان أصلا ‐ يشف أنه ليس هناك أمر فعل بما يعتبر فيه المشوك يجب

الخروج عن عهدته عقلا بخلاف المقام فإنه علم بثبوت الأمر الفعل كما عرفت فافهم. (کفایة الأصول طبعة آل البیت ص76».
فعل أساسه لم یلتفت المحقّق العراق إل هذه الاستحالة العقلیة و لهذا لا تتصحح البرائة الشّرعیة و لا تعدّد الأوامر إطلاقاً.


